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 :  ملخص
وبالتاا  القياام بالماام النو اة  اا ، لحاجي الحااجيااين ال    تحتاا  الحووماة اا الاال لاقهاالاي  لبياة لحااجيااين الوا ن  ،

عرفا   وورا كباا وبالتاا  ااتااجا  اا اموال كلاس للاسااااااااااااااتنااهاة ااا يفبين اا كااقا  لحاجي الااتيااجااين ا  القر   
  التاساااار عشاااار  قتقاااار علا تحقيل الامن الداولن ورا العدوا  امارجن و ا لامة العدل ه  الناو ،ا ااااب   اليوم

 ممام الحوومة  ش ل عديد المجالاين الا لتقااية ،الاجت اعية و اللقافية وكل مالي علالة بحياس الوا ن ي
اليزاقية العامة للدولة ، وزارس الالية ، المجلس الشاع  الو   ، للس الامة،   لاقو  الالية ،  :يةكلمات مفتاح

 لاقو   سوية اليزاقية
 

Abstract: 

The need for the government to spend money to meet the needs of citizens, and thus to 

carry out the tasks assigned to them, these needs, which have known a great development 

and therefore needed a lot of money to respond to them. While these needs until the 

nineteenth century only to achieve internal security and response to external aggression and 

the establishment of Justice Among the people, today the functions of the government 

include many economic, social and cultural fields and all its money is related to the life of 

the citizen 
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 :مقدمة .1
فقد اقل  وور كبا  تحتا  الحوومة اا الاقهاق كن  ت ون من القيام بالواجباين اللقاس علا عا قما ،     

في مهموم الواجباين ال  يجب علا الحوومة القيام  ا ،فبين ا كاق  ممام الدولة ا  القر  التاسر عشر  
القض والامة  امارجن  الاعتداء  ورا  الداولن  الامن  ا ب   قتقر علا تحقيل  الناو  ه   ممام   اء  اليوم 

وهتعدا ااجاين  الحوومة  ش ل اكلر الالتقااية و الاجت اعية واللقافية وكل مالي علالة بحياس الوا ن ،
الوا ن  تعدا ممام الدولة وا ة المجالاين اللقيقة بحياس الوا ن وال  ينهر منما القواع اماص لقلة ربحيتما  

 جة الحوومة اا الال  زااا ازاياا كباا كل ا ا سع  ممامما ي و ول اجااا يوعليي اوجين اا

 رويص   لحناك ثلاثة اسباب رئيسية  شرح لاذا اعداا لواق  الالية يشول ادثا وا ا في اياس الؤ سساين  
رالبة  البرلا  باقهاق الال العام وتحقيلي ،ايث كاق  لحجي القلااية ثمرس اللوراين في الدول الغرهية الوالبة بم

واقهالا   العام تحقيلا  ميزاقيتما    الال  الحوومة و  لمام  العتبر  الالية    التوور  الوارا  وجوب  وفا باست رار 
 لل وومة لاست رارية قشا ما ي 

ا  اعداا لاقو  الالية يت يز عن غاي من القواق  سواء من النااية الزمنية ال  يستغرلما )سنة كاملة( او من  
دولة لاعدااي فمن جماين متخققة وايضا وجوهية ا داري لاقي  تعلل هي الجاقب الا  الجي الحماين الت

ك ا ا  لحجا القاقو  ينتمن سنويا بالقالة هرلاقيا   يجب ا  يتوفر باست رار لل وومة ا   ضولر بممامما  ،
 علا لاقو   سويتي علا ولاف القواق  الاورى ال   ست ر ما است رين الحاجة ااي 

 الاشكاليـــــــــــــــــة : 
لواعد ومن يس ح بجبايتي و    فويف  ؤمن الحوومة ااتياجاتها من الال ،وكيف تحقل عليي ، ووفقا لاية 

 اقهالي وعبر اية وسيلة يذلك ما سن اول الاجاهة عليي في لحجي الورلة الب لية  ي 

 مفهــــــوم الميزانــــــية العامــــــة للدولـــــة وقانـــــــون الماليــــــــــــــــة  المبحـــــث الاول :  .1
ثم قعرض لتعريف   دولة ،  عريهما ، وقائقما ومبااؤلحا ، قدرو في لحجا الب ث مهموم اليزاقية العامة لل

والرزنامة   والا راف التدولة في تحضاي ، اهميتي واواا محتواي وقرجئ مرالة تحضاي ، ، لاقو  الالية ، اقواعي
 ي  والقاالة عليي اا الب ث اللاني لاقي  لب الوضوع الزمنية لت ضاي ،
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 نية العامة للدولة  مفهوم الميزا المطلب الاول : ✓
 الباائ الاساسية اا ي و  وقائقما وفي لحجا الولب سوف قعرض لتعريف اليزاقية العامة للدولة ، 

 الفرع الاول : تعريف الميزانية العامة للدولة   -
 لحن ل وعة من الحساباين ال   رسم لسنة ميلااية واادس جمير الايراااين و النهقاين الدائ ة للدولة  

ايضا ،  و عرف  الدولة  موارا  و  هشول  شريعن لاعباء  و رويص  السلوة  بانها  قدير  لبل  ولحن  قرر من 
 التشريعية هقاقو  الالية الجي يترجم الالحداف الالتقااية والالية لل وومة ي 

 الفرع الثاني : خصائص الميزانية العامة للدولة   -
 وقهقاتها لسنة واادس ي * القهة التقديرية لل يزا ية فمن  ك  قدرفيي ايراااين الدولة

النهقاين وجباية الايراااين  الجي يعون الاذ  لل وومة هقرف  فالبرلا  لحو  * اجازس الجباية و الاقهاق  
 الجكورس في اليزاقية ي

* القهة التشريعية لل يزاقية   قدر اليزاقية ض ن لاقو  الالية الجي يتض ن  قدير لمج وع النهقاين والايراااين 
السلوة التشريعية للسلوة التنهيجية بالاقهاق و الجباية وفقا للقاقو  ،وينتمن لحجا الاذ  باقتماء    و  رويص من
 السنة الالية ي 

 الفرع الثالث : المبادئ الاساسية للميزانية   -
اي ا  لا تجرى  اي ا   وو  ميزاقية الدولة شاملة لج ير قهقاتها و ايراااتها ،   مبدا شمول اليزاقية :*  

 اية مقا ة ه  الايراااين و النهقاين ي 
 : اي ل وع الايراااين يغون ل وع النهقاين علا وجي الع وم ي  عدم تخقيص الايراااين* 

اض ة ل للن الشعب ا  يتسنى اي ا   وو  في وثيقة واادس ا   عون فورس و   مبدأ وادس اليزاقية :*  
 ، وجبايتي  العام  لل ال  استع ااا  في  الحوومة  مرالبة  و  ام  الايراااين  ل وع  ه   القارقة  ايضا  سمل  و 

 . النهقاين
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من لاقو  الالية الا ار   6 و 3 : لقد وراين الاشارس اا مبدا السنوية في الاا      مبدا سنوية اليزاقية*  
ايث  عتبر مدس السنة الالية روقة لتنهيجاليزاقية العامة قظرا لوونها اكلر ملاءمة   ،   17-84الالية  لقواق   

 وليضا لاشت ااا علا فقول السنة كلما ، ، مر  ولعاين اايئاين و الاجمزس الولهة باعداا وتحضا اليزاقية
وكجا القاالة عليما من جمة و اعواء   ذلك ا  مدس السنة الالية  س ح هتنسيد جيد للنهقاين و الايراااين

 فعالية للرلاهة عليما من جمة اورى ي

:يققد هي ا   تساوى جملة الايراااين ال   تولر الحوومة تحقيلما مر جملة النهقاين العامةال      مبدا التواز *  
 (2004)يوسف،  تولر الحوومة  رفما ولال سنة معتبرس  

 

 مفهــــــوم قانــــــــــــــون الماليـــــــــــــة   المطلب الثاني : ✓
 وقعالج في لحجا الولب  عريف لاقو  الالية ،اقواعي ،اهميتي و محتواي ي 

 الفرع الاول : تعريف قانون المالية   -
ض ن جداول اساهية  لحو وثيقة مالية سنوية  تض ن اليزاقية العامة للدولة ، ك ا اقي ع لية  قديرية لاقي يت

 للايراااين العامة التولعة و النهقاين العامة اتي ستنهجي  (evaluatif)تخ ينية 

 الفرع الثاني : انواع قانون المالية  -
لحو يقر ويروص ل ل موارا    17-84*لاقو  الالية السنوي او الاساسن ،واسب الااس اللاللة من القاقو   

يةالاورى الخققة لتسيا الرافل الع ومية ،كجلك يقر ويروقالقاريف  الدولة واعبائما وكجا الوسائل الال 
 الخققة للتنميزاين الع ومية وكجلك النهقاين اما ة هراسمالي

*لاقو  الالية التو يلن  لحو لاقو  يقدر هغرض  غيا  قديراين الايراااين او التاسيس لايراااين جديدس او 
 الترويص هنهقاين جديدسي 

زاقية لحو لاقو  يضبط النتائج الالية لول سنة مالية ،ولحو وسيلة مرالبة السلوة التشريعية *لاقو  ضبط الي
للسلوة التنهيجية ،فيسنل الارلام الهعلية ال  اقل  بالنسبة للنهقاين و الايراااين  ،و يعت د عليي في  
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الهوارق ه  استخرا   للسنةالقاامة ،وكجا  الالية  لاقو   او  الالية  لواق   الارلام  تحضا  و  التقديرية  الارلام   
 الحقيقية ي  

 الفرع الثالث :  اهمية قانون المالية   -
*لحو السبيل الوايد الجي  ستوير الحوومة من ولالي التقرف في الاموال الع ومية ، فاي هرنامج لايوبل 

 الا من ولال لحجا القاقو  الا  السياسني 

  تحقل و لا للنهقاين ا   قرف ، الااس الاوا فيي  رويص *هدو  لحجا القاقو  الا  لايمون للايراااين ا
 هت قيل الايراااين ي

*لحو وسيلة مرالبة السلوة التشريعية للسلوة التنهيجية عن  ريل اعت ااي وعن  ريل القاالة علا لاقو   
 اين يضبط اليزاقية ، لا  لحجا الاوا يسنل الارلام الحقيقية ال  اقل  بالنسبة للنهقاين و الايراا

*يقوم هوضر التقييم وتحديد التولعاين و كجا التراويص لول الع لياين الالية الر بوة بمداويل وقهقاين الدولة 
 لول سنة ماليةي 

 الفرع الرابـــع : محتوى قانون المالية   -
ضرائب ورسوم جديدس او الغاء    *يحتوي لاقو  الالية علا ااوام وا ة متعلقة بالايراااين العامة كااداث

 ضرائب ورسوم ساهقة او  غيا معدلاتها و ااوامما يييالخ  
*ك ا يحتوي علا الاعت اااين الالية الر واس لسد قهقاين  سيا مختلف مقال الدولة ،ويحتوي كجلك علا 

 اعت اااين لنهقاين التنميزي 

 يزاقية العامة ال   قسم اا لس    : و ظمر الايراااين العامة والنهقاين العامة هشول مهقل في ال

o  لسم الايراااين ويتض ن الايراااين العامة التولعة ي 
o  لسم النهقاين ويتض ن الاعت اااين الهتواة لتغوية النهقاين العامة ي 

 ويرافل لاقو  الالية علا الالل ثلاثة جداول لحن :  

 :  ويشت ل علا ثلاثة اقواع من الوارا اولا الجدول  )أ( جدول الايرادات

o  الوارا الجبائية و ت لل في الايراااين الجبائية من ضرائب مباشرس وغا مباشرس ورسوم ي 
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o  الايراااين العااية ولحن اا ل اول املاك الدولة ملل الايجاراين  وهير ممتلواين الدولةي 
o  الجباية البترولية ولحن  افي عائداين هير المحرولاين ي 

: و يحتوي علا الاعت اااين الخققة لتغوية قهقاين الجماز    الجدول )ب( جدول نفقات التسيي ثانيا  
 الاااري للدولة ،ولحن  وزع اسب الوزارايني

ويحتوي علا الاعت اااين الوجمة لتغوية الشارير الاستل ارية    الجدول )جـ( جدول نفقات التجهيز :-ثالثا
 ن  وزع اسب القواعاين ي للدولة اسب الخوط الانمائن السنوي ،ولح

 

الجهــــــات المتدخلة فــــــــي اعــــــــداد مشروع قانـــــــــون الماليــــــــــة و منـــــاقشة    المبحـــث الثانــــــــي : .2
 البرلمــــــــان والتصــــويت عليــــــــــه والرزنــــــامة الزمنيـــــة لذلك 

الالية )الولب الاول (،ثم في )الولب سوف قعرض في لحجا الب ث للنم لاقو   اين التدولة في اعداا 
الرزنامة الزمنية المحداس    اللاني( قعرض لنالشة البرلا  هغرفتيي والتقوي  علا مشروع لاقو  الالية ثم قستعرض

 لول مرالة من مراال تحضا مشروع لاقو  الالية )الولب اللالث(ي 

 الجهات المتدخلة في اعداد مشروع قانون المالية المطلب الاول : ✓
 عتبر وزارس الالية من الوزاراين الم ة علا مستوى السلوة التنهيجية ،ذلك ا  اورلحا يتعاظم باست رار وا ة  
في ا يتعلل باس عداا الدراساين و التقارير اما ة هت ضا مشروع لاقو  الالية،ومني اليزاقية العامة للدولة و  

زاقياين الاورى ،بالاضافة اا التراح النقوص التشريعية و التنظي ية ذاين القلة بموضوع اليزاقية و غالحا  الي
 من ا لوضوعاين الالية و المحاسبية هقهة عامة ي 

 مهام وزير المالية في عملية تحضي مشروع قانون المالية  الفرع الاول : -
 ا  مشروع لاقو  الالية يعوا لل وومة ممللة هوزير الالية ،وذلك لعدس اعتباراين 

كو  السلوة التنهيجية لحن الجمة الوايدس ال  تملك كل العلوماين الضرورية لتقدير مبالغ الايراااين الع ومية 
الع ومي النهقاين  تحديد  الا   و  التواز   مراعاس  مر  مااية  (2011)رحمة،  ة  وسائل  من  تملوي  بما  ،وايضا 

وكهاءاين هشرية متخققة موزعة علا مديرياتها التقنية التعداس يفمن  قوم هت ضا مشروع لاقو  الالية بما  



 

 مباركي محمد الصالح 

41 

 

)الرسوم التنهيجي رلم  رس الالية ممللة هوزير الالية  يلائم الظروف الالتقااية و الالية للدولة يوفي الجزائر وزا
لحن السؤولة عن تحضا مشروع لاقو  الالية ومني اليزاقية العامة للدولة يف ن  (15/02/1995،    54-95

  لاايا ي

الؤسساين ذاين الواهر الاااري   يباار بالا قال مر السلواين العنية بميزاقياين الدولة و الج اعاين المحلية و
و اايئاين الع ومية ال اثلة ويوبل التداها و الاع ال التعلقة هت ضا اليزاقية العامة للدولة و  قديمما و  
اليزاقية في تحقيل   ا  يسالحم من ولال  داها   يقوم باي ع ل من شاقي  اقي  التقوي  عليما ،بالاضافة 

 وومةيالالحداف المحداس في هرنامج الح

النهقاين اللتزم  ا و سيا ميزاقياين الدولة و الج اعاين   يباار باي قص  شريعن او نظي ن يوبل في  لال
المحلية و الؤسساين الع ومية ذاين الواهر الاااري و اايئاين الع ومية ال اثلة  و يقتراي ويبدي رايي  في اي  

  دها لي اثر ما  في ميزاقية الدولة ،وغالحا من القلاايايني 

مج و الحوم لول ااتياجاين مختلف الدوائر الوزارية وكجا الج اعاين ا  وزير الالية يعتبر لحو ال ركز و البر 
المحلية في ا ار هرامج التنميز الع ومن ،ولي ال التولير بالعوف علا كل الراسيم ال  اا اثر ما  و امتياز  

ا  كا  اا    منح موافقتي علا كل مشارير القواق  والاقظ ة ال  يميئما بالن الوزراء في  دها شؤو  وزاراتهم 
) لااياين اقعواو ما  مباشر او غا مباشر ،ايث يجب ا   جيل سلها لحجي الشارير هتاشاس وزير الالية  

 ي(15/02/1995وزير الالية ، 

زراء و  فمجي القلااياين تمون وزير الالية من الا لاع علا جل الشارير و القراراين ال  يتخجلحا بالن الو 
يت تر ايضا بحل مرالبة مقترااين بالن الوزراء من اجل الالتزام بالنهقاين و ذلك هواسوة جماز مرالبة الالتزام  
بالنهقاين ،ايث يمللي مرالب ااول كل وزارس يعمد لي هدراسة مقترااين الالتزام بالنهقاين ااول لحجي الوزارس 

ى شرعية ع لياتها الاقهالية لبل ا  يقر الالتزام  ا ،و  ،ويقوم بمسك محاسبة التزاماتها بالاقهاق و يرالب مد
يبعث هنتينة لحجي الرالبة في ا ار هيا  شمري اا الرالب العام يب  فيما الاعت اااين الهتواة للامر بالقرف  
ا و النهقاين الؤااس ولال لحجا الشمر من  لك الاعت اااين ،ليتوا الرالب العام من جاقبي ااا ة الوزير عل 

تحديد  وبالتا   الوزراء   بالن  اقهاق  ع لياين  ذلك  تبر  وور  قتينة  الاوا  لحجا  باموا   ،فيوو   هجلك 
 ااتياجاتهم الحقيقية لبل ا  يتو ل بمشروع  لباتهم النمائية ي 
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 الفرع الثاني : المصالح المتخصصة التابعة لوزارة المالية   -
 ة هي العديد من الديرياين العامة التقنية التخققة التاهعة   ساعد وزير الالية من اجل القيام بالمام النو 

 لوزار ي وفي مقدمتما : 

 اولا : المديرية العامة للميزانية   
 قوم هدور محوري في اعداا مشارير لواق  الالية  ؤازرلحا في ذلك بالن الاياين العامة الاورى ،فالرسوم  

 ( 2007التعلل  نظيم الااارس الركزية لوزارس الالية ،    07-364)الرسوم التنهيجي    364-07التنهيجي  
ادا اايولة اما ة بالااارس الركزية لوزارس الالية ال   تض ن الاماقة العامة و ايوا  الوزير و ارهعة عشر  

يولة الديرية العامة لل يزاقية يف ن  في ماا ي الراهعة لح  54-95مديرية عامة يولد ادا الرسوم التنهيجي  
 ممامما  : 

o  القائ ة الوزاراين  و  القواعاين  ،هل لحن مر بوة بج ير  اثر ما   لي  لرار  الوافقة علا كل  ضرورس 
 بالقرف ، 

o  ض ن اور الت ويم في جمير النهقاين  لجلك فا  الدور الاساسن اجي الديرية يوو  عند ليام 
)جمال، منمنية اليزاقية ن اجل اعداا الوثائل التعلقة باليزاقية    النالشاين مر مختلف الوزاراين م 

 ي (159،  ه ة 2004العامة للدولة في الجزائر ، 
o  و ولف الديرية العامة لل يزاقية هرسم الافاق التعلقة باليزاقية العامة في هداية كل سنلة ،وعبر النشور

،وهناء عليي  قدم كل  لباين الاعت اااين السنوية القبلة مدع ة بمبرراين مهقلة  قدرلحا  الدوري  
الديرية هول عناية ،عندما  قوم بمنح الاعت اااين ال  من اجلما كل وزارس ينبغن ا  تحقل علا 
ج موافقة  ريحة ،وهجلك تخضر الوزاراين اجباريا لل ديرية العامة لل يزاقية ،فضلا عن مرالبة  نهي

اليزاقية  القراراين الحوومية علا  و  القواق   التراااين  الشارير و  اقعواساين كل  اليزاقية و درو 
العامة ،و سمر علا اقتظام ع لياين النهقاين هواسوة الرالب  الالي   التواجدين في كل وزارس وفي 

 كل ولاية  
o  اين الدولة للت س  من فعاليتما ك ا  قوم الديرية هدراسة و التراح كل  دها ضروري لترشيد قهق

بالاضافة اا  وبيل التداها والاع ال التعلقة هت ضا ميزاقية الدولة و قديمما و التقوي  عليما  
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،و عتبر مركز العلوماين التعلقة هت ضا ،اعداا و نهيج ميزاقية الدولة ،و الباارس هوضر منالحج لتسيا 
 البة و قييم ميزاقية الدولة يييييي الوازقة مر ض ا  متاهعة التنهيج ،مر 

o  تحضا الشروع الاو  لقاقو  اليزاقية اسب الااوام الوضوعة اجي الغاية ي 

 ثانيا : الاجهزة الاخرى المساعدة لوزير المالية في تحضي قوانين المالية  
o   الديرية العامة للضرائب  
o   الديرية العامة للاملاك الو نية 
o   الديرية العامة للن ارك 

التولعة بالنظر اا  يتعلل بالايراااين  في ا  اليزاقية ووا ة  اعداا مشروع  الديرياين في  ايث  سالحم لحا ي 
لحياكل اساسية مم تما تحقيل الايراااين    الاجراءاين الجبائية و الج ركية و التعلقة بالاملاك الو نية يفمن 

 لهائدس وزينة الدولة ي

ولحناك الديرية الركزية للخزينة ايث  قوم هوظائف كلاس اهمما  سيا الاموال الع ومية ،كجلك  سالحم في  
اعداا مشروع اليزاقية العامة من ولال جرا مختلف وسائل الت ويل النمائية ،كجلك  قوم هتسوية الع لياين  

 (161،  ه ة 2004)جمال، منمنية اليزاقية العامة للدولة في الجزائر ، الية لل يزاقية العامة للدولة  ال

ا  لحجا الوم ااائل من القلااياين و الديرياين ال نواة لوزير الالية ،انما لت ويني من القيام بالدور اموا 
و تحضا لواق  الالية وبالتا  اليزاقية العامة للدولة هشول   يح يولون كل لحجا يقر تح   و الدليل الا ولح

 سلوة رئيس الحوومة ورئيس الج مورية ي 

 : الوزير الاول   الفرع الثالث -
يت تر الوزير الاول هسلوت  علا لحجا الستوى فضلا عن اشرافي علا ع ل وزير الالية في اعدااي لقواق  

 هما    الالية

لت ديد  ، ؤلحلي  لواعية  فقط  وليس  شمولية  قظرس  علا  لتوفري  وذلك  الت ويم  وسلوة  التوجيي  سلوة  هما 
العامة   الالية  لااواين  من  وييهاين  وما  ستلزمي  الاجت اعية  و  الالتقااية  الاولوياين  و  الاوتياراين 

والالية الرجو هلوغما ،من    )ضرائب،رسوم،لروض ،قهقاين ييي(تحقيقا للتوازناين الالتقااية و الاجت اعية 
لحجا النولل فا  الوزير الاول يعد بمناسبة الشروع في اعداا لاقو  الالية منشورا اوريا )مجكراين منمنية (بحيث  
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الاعت اااين   لتقدير  الواجب  وبيقما  الباائ  و  القواعاين  مختلف  قهقاين  اعداا  عامة  رق  هقهة   ب  
ا الاول عن تحقيل  السؤول  الا    ،باعتباري  التا ا(  (1992)مح د،  لتواز   الجكرس ب)رسالة  و رفل لحجي 

(lettre de cadrage)    ال  تحدا الاغلهة الالية ال  يتع  علا مختلف القواعاين الحوومية الالتزام  ا
 عند اعداا مقدراين ميزاقيا ي القواعية هرسم السنة القبلة ي  

ك ا يتوا الوزير الاول ولال مختلف مراال اعداا مشروع لاقو  الالية الت ويم ه  وزير الالية وبالن الوزراء 
،او اول عدم مواهقة مقترااين   الر واس لول وزارس  الالية  لد  نشا اول الاغلهة  ال   هشا  املافاين 

 يمية للوزير الاولي  اادى الوزاراين للتوجيماين الحوومية التض نة في الرسالة التوج

واواا فا  الوزير الاول يراو المجلس الحوومن الجي ينعقد لب ث مشروع لاقو  الالية،وغالبا ما  هضن لحجي  
النالشاين للو ول  اا الول  وافقية واا اثراء الشروع واعااس  ياغتي هشول يحظا بالاجماع و لون او   

يةي ثم يحال مشروع لاقو  الالية علا للس الدولة لاهداء رايي و  الساو هتوجيما ي العامة و وازنا ي الاساس
 ملااظا ي اولي لبل عرضي علا للس الوزراء ي 

 : مجلس الوزراء  الفــــــرع الرابــــــع -
اكتوهر من كل سنة هرئاسة    20ينعقد للس الوزراء من اجل القاالة علا مشروع لاقو  الالية مبدئيا لبل  

،ايث يستهسر الحوومة اول هعض جواقب الشروع و يبدي ملااظا ي و  علي ا ي  جا    رئيس الج مورية
القدا يفرئيس الج مورية لي الول ة الهقل و النمائية في تحديد او  وجيي مشروع لاقو  الاليةيواثر مقاالة  

ى موتب المجلس  للس الوزراء علا الشروع يوبر في الوبعة الرسمية ويرسل للوزير الاول لقد ايداعي لد
 الشع  الو   ي 

 مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية و المصادقة عليه   المطلب الثاني : ✓
والتعديلاين علا  اليزاقية  و  الالية  الالية علا مستوى لجنة  لاقو   لدراسة مشروع  الولب  قعرض في لحجا 

 الشروعلم التقوي  علييي 

لية على مستوى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي  الفرع الاول : دراسة مشروع قانون الما -
 الوطني.
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بمنرا ايداع مشروع لاقو  الالية في موتب المجلس يتم تحويلي للننة الالية و الوازقة ال   قوم باعلام النواب 
)جمال، منمنية اليزاقية  بالحم محاور الشروع ،ا  يتسنى ام اوج  ورس واض ة عن الحم اهعااي و   واا ي 

لا  الشروع  ق  ،محاس  فينب  بسيوي لدر الاموا     (181،  ه ة  2004العامة للدولة في الجزائر ،  
ولحجا ما  قوم هي اللننة من ولال اعداالحا ملاال و  قارير وا ة ا   سمل ع لية النالشة و الاثراء  

 ( 178-179، القه اين 2004)جمال، منمنية اليزاقية العامة للدولة في الجزائر ، 

 الفرع الثاني : اجراءات المناقشة  -
عند الاقتماء من الدراسة التقنية لشروع لاقو  الالية من لبل لجنة الالية و اليزاقية ، قوم لحجي الاواس هتوزير 
النقاشاين    اساسي  ت  ور  علا  الجي  النواب  علا  الالية  لاقو   مض و   هشا   الت ميدي  التقرير 

(BENIDNI, 2002)ال التالية  :وذلك با باع الرا 

النواب    اولا اعلام  اا  يمدف  الالية  لاقو   لنالشة مشروع  المجلس با دار مجكرس وا ة  يقوم موتب   :
بالاجراءاين التنظي ية ال  تم تحديدلحا لنالشة الشروع  كعدا الجلساين في اليوم ،تخقص الجلساين ،التسنيل 

 لل داولة ،عدا التدولاين ،مدس الداولة واجال التعديلي 

الالية هشا  الحم محاور الشروع    ثانيا اليزاقية :  بدا اجراءاين النالشة هعرض يقدمي وزير  )جمال، منمنية 
 ايث يظمر فيي   (187،  ه ة 2004العامة للدولة في الجزائر ، 

o العت د في   تاثا لل  رولاين  السعر الرجعن  العامة مر الاشارس اا  اليزاقية  البترولية علا  الجباية 
 اعداالحا ي

o  قسب  غا انم النهقاين و الايراااين بالار هاع او الانخهاضي 
o  انم الديوقية الع ومية وا ة امرجية وتاثاهما في السنواين القاامة ي 
o العلالة ه  معدلاين التضخم و مؤشراين الن و الالتقااي ي 
o  قديم الاجراءاين الجاهئية وار  لال المحرولاين ي  

هعد  سلم  النواب للتوضي اين و الشروااين التض نة في التقرير الت ميدي الجي  عدي لجنة الوازقة    ثالثا :
الشهوية و الوتاهية ،ايث يتم  رح التساؤلاين  ثم است اعمم للعرض الجي يقدمي وزير الالية ، بدا التدولاين  

للنواب  او يقتراو   عديلاين عليما ك ا   و الاستهساراين هشا  السائل ال   بدو غا واض ة بالنسبة 
 يسنلو  ملااظاين هشانها ي 
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كل    : باقتماء  دولاين النواب السنل  يقوم وزير الالية بالرا علا اللااظاين هقهة اجمالية ،ثم يقوم  رابعا
)جمال، منمنية  وزير مع  هتقديم الشروااين للرا علا اللااظاين الشهوية و الوتاهية التعلقة هقواعي الوزاري  

 ي(191،  ه ة 2004اليزاقية العامة للدولة في الجزائر ، 

 الفرع الثالث : شروط تقديم التعديل           -
ولون وفل شروط    (138)الااس    ع  الو   في  لاايتي للتعديل علا قص الدستوريستند المجلس الش

) نظيم المجلس الشع  الو    من النظام الداولن لل نلس الشع  الو    61معينة و اليزاقية اداتها الااس  
 ي(1999، 02-99و للس الامة لاقو  عضوي رلم 

o  قواب علا الالل ي  10ا  يتم  قديم التعديل من لجنة الالية و اليزاقية او من 
o  ا  يوو  معللا وا  يوو  لي علالة مباشرس بمواا النص ي 
o  ساعة اهتداء من الشروع في منالشة   24يولر التعديل من جمير النواب القدم  لي ويواع في اجل

)الراجح في ال ارسة البرلاقية الجزائرية ا  يوتهن البرلا  هغرفتيي غالبا بالرار  النص محل التعديل   
محدواس و لحااا ما يورو  وغل و هوق  مشروع الحوومة من او  اراء اي  عديل الا في االاين  

 السلوة التنهيدية علا السلوة التشريعية في لال لواق  الالية( 

وهعد اقتماء الدس المحداس   ستدعن لجنة الالية و اليزاقية ا  اب التعديل لنالشة النص او الواا الراا  عديلما 
فا  النص يعرض علا المجلس (1999)العضوي،  لاف  ،في االة الا هاق يسنل التعديل ،اما في االة ام

 للهقل فيي عن  ريل التقوي  ي

 الفرع الرابع : التصويت على مشروع قانون المالية   -

 اولا :على مستوى المجلس الشعبي الوطني  
 تم ع لية التقوي  اولا علا النقوص محل التعديل وذلك مااس مااس،وهعد التقوي  عليما ،يعرض رئيس  

 المجلس الشع  الو   الواا ال  هقي  في الشروع او   عديل علا التقوي  ويتم ذلك هقيغة اجمالية ي 

 ثانيا  : على مستوى مجلس الامة 
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شروع ،يحيل رئيس المجلس النص القوين عليي اا رئيس للس  هعد  قوي  المجلس الشع  الو   علا ال 
الامة في غضو  عشرس ايام ايث يقااق للس الامة علا النص في مدس عشرو  يوما  باغلبية ثلاثة ارباع  

 اعضائي ي 

 ثالثا : حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الوطني على  المشروع 
ب من الاسباب ولال اجل القاي خمسة وسبعو  يوما من  وفي االة عدم القاالة علا الشروع لاي سب

)الااس ،يقدر رئيس الج مورية مشروع لاقو  الالية بامر  نهيجا للنص الدستوري (138)الااس تاريخ ايداعي 
138 ) 

 

 الرزنامة الزمنية لاعداد مشروع قانون المالية   المطلب الثالث :  ✓
وقعرض في لحجا الولب للرزنامة الزمنية لاعداا لاقو  الالية من السلوة التنهيجية ممللة في وزارس الالية بالاساو  
ومقاالة للس الحوومة و للس الوزراء علا مشروع لاقو  الالية )الهرع الاول(ثم مرالة منالشتي واعت ااي  

 القاالة عليي من لبل البرلا  هغرفتيي )المجلس الشع  الو   و للس الامة( )الهرع اللاني(  و 

 الفرع الاول :  مرحلة التحضي  -
اي   1- ستغرق مرالة تحضا مشروع لاقو  الالية من السلوة التنهيجية   سعة اشمر الاوا من السنة  

 بر ،موزعة زمنيا كالتا  : يبتدئ الت ضا من هداية جاقهن لغاية شمر سبت 

o تحضا الا ار و التولعاين والنظر في التقديراين اما ة بالالتقاا الولن من لبل   بداية جانفي :
الديرية العامة لل يزاقية ومراسلة  لحجي الاواس   لل قال الالية للوزاراين   دف تحديد  قديراين 

 ويل  لحجي القال لنهقاين السنة العنية  و قديراين الدا 
o  للوزاراين لنالشة مهقلة    شهر فيفري الالية  لقاءاين مر القال  العامة لل يزاقية  :  عقد الديرية 

 لشارير  لباين لحجي الاواس للاعت اااين و ولعاتها للايراااين ي
o مارس لاهداء شهر  الالية  وزير  علا  مجكرس  وجيي   عرضي  مشروع  لل الية  العامة  الديرية  :  عد 

وااوال  عديلاين عليي ا  الضا الامر ،ثم يقااق عليي الوزير لاقي من مولعي    ملااظا ي عليي
و   الالتقااية  الا ،والتوجماين  التواز   مراعاس   ( للدولة  الالية  الامور  عن  شاملة  قظرس  يملك 



 
 اعداد قوانين المالية في التشريع الجزائري 

48 

 

الاجت اعية والالية لسياسة الحوومة و والر ومستقبل التوجماين الالية الدولية مللا  ولعاين الولب  
لن علا النهط  و وجماين اسعاري،و وجماين اسعار الواا الاستملاكية الاساسية الستوراس(ي  العا

   (lettre de cadrage)ثم  رسل لحجي الجكرس اا القال الالية للوزاراين مرفقة هرسالة التا ا  
قياتهم القواعية هرسم   علم الوزراء بالاغلهة الالية ال  يتع  عليمم الالتزام  ا عند اعداا مشارير ميزا

 السنة الالية القبلة ي 
o اراسة وزير الالية والديرياين ذاين القلة للالتراااين القدمة من مختلف الوزاراين ي افريل : 
o بدا مرالة الت ويم     شهر ماي و جوان   :(arbitrage)  ال  يقوالحا الوزير الاول مرفولا هوزير

راء في  لباتهم للاعت اااين الدرجة في مشارير ميزاقياتهم القواعية الالية و ا اراين وزار ي لنالشة الوز 
 ، نتمن لحجي الرالة بالتوافل وبالتا  الرار مشروع لاقو  الالية ي 

o  اجت اع للس الحوومة لدراسة مشروع لاقو  الالية و القاالة   اوت 15جويلية الى  15من  :
 عليي ي

o   الوزراء هرئاسة رئيس الج مورية لنالشة الشروع   اجت اع لل  سبتمبر:  15اوت الى    15من س 
ايث يبدي لحجا الاوا ملااظا ي ويولب ا  التضا الامر ااوال  عديلاين عليي  نتمن  بالقاالة  

 علا الشروع ي 
o   يوبر الشروع لدى الوبعة الرسمية ثم يواعي الوزير الاول لدى موتب   منه:30سبتمبر الى   15من

 ي  المجلس الشع  الو  
 الفرع الثاني : مرحلة مناقشة البرلمان وتصويته على مشروع قانون المالية .  -

  ستغرق لحدي الرالة خمسة و سبع  يوما موزعة كالاتي  

o 47    يوما لل نلس الشع  الو 
o 20   يوما لمجلس الامة 
o 08 ايام اللننة الشتركة للبرلا  ي 

 منالشة المجلس الشع  الو   لشروع لاقو  الالية و التقوي  عليي   اولا :

يحال الشروع علا لجنة الالية و اليزاقية لل نلس لدراستي وتحضا  قرير تمميدي مختقر ومبسط ليسمل علا  
اس النواب فم ي وبالتا  منالشتيييقوم هعدلحا موتب المجلس با  دار مجكرس وا ة بمنالشة الشروع  محد
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عدا الجلساين في اليوم،تخقص الجلساين ،التسنيل لل داولة ،عدا التدولاين ،مدس الداولة و اجال 
 التعديل ي 

  بدا اجراءاين النالشة هعرض يقدمي وزير الالية ي عقبما التدولاين الشهوية و الوتاهية للنواب ي 

اظاين و استهساراين النواب هقهة  هعد اقتماء  دولاين النواب السنل  يتوا وزير الالية الرا علا ملا
 اجمالية ،ثم يقوم كل وزير مع  هتقديم  الشروااين  التعلقة هقواعي الوزاري ي 

 ثاقيا : شروط التعديل 

 من النظام الداولن لل نلس الشع  الو   الشروط الوجب  وفرلحا لقبول التعديل  61اداين الااس 

o قواب علا الالل ي  10لل يزاقية او من  ا  يتم  قديم التعديل من لبل اللننة الختقة 
o  ا  يوو  معللا وا  يوو  لي علالة مباشرس بمواا النص ي 
o  ساعة اهتداء من الشروع في منالشة   24يولر التعديل من جمير النواب القدم  لي ويواع في اجل

 النص محل التعديل ي

 ثاللا : التقوي   

ديل وذلك مااس مااس ،هعدلحا يعرض رئيس المجلس الشع    تم اولا ع لية  التقوي  علا النقوص محل التع
 الو   الواا ال  هقي  ك ا وراين في الشروع او   عديل علا التقوي  ويتم ذلك هقيغة اجماليةي

 

 الفرع الثالث : مناقشة ومصادقة مجلس الامة على مشروع قانون المالية .  -
ليي اا رئيس للس الامة  لي ولي لحجا الاوا اا لجنة  يحيل رئيس المجلس الشع  الو   الشروع القااق ع

لتقدمي لاعضاء للس   الالية لل نلس لدراستي وتحضا  قرير تمميدي عن الشروع  الشؤو  الالتقااية و 
 الامة للا لاع عليي ،ثم تمضن الاجراءاين قهسما ك ا مرين في المجلس الشع  الو   ، 

   كة للبرلمانالفرع الرابــــع  : اللجنة المشت  -

مم تما ا  تجت ر للب  في املاف الجي يمون ا  ينشا ه  الغرفت  اول قص مشروع لاقو  الالية  ،وفي  
 االة عدم الو ول اا ال فا  رئيس الج مورية بمقتضا  لاايا ي الدستورية يقدر لاقو  الالية بامر ي 
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 الفرع الخامس :  قانون ضبط الميزانية  -
الااس    الدستوري الحوومة ا   قدم لول غرفة من   )الدستور(  179الزم   التعديل  الرسمية  من  الجريدس 

 البرلا  عرضا عن استع ال الاعت اااين الالية ال  الرتها لول سنة مالية ي 

تختتم السنة الالية في ا يخص البرلا  ،بالتقوي  علا لاقو  يتض ن  سوية ميزاقية السنة الالية العنية من لبل  
 البرلا  ي كل غرفة من 

 

 الخـــــــــــاتمــة  
ا  لاقو  الالية يحتل مواقة مت يزس  في النظومة التشريعية لاي اولة ،فبواسوتي  ستوير الحوومة الاست رار 
في اااء ممامما  ،ذلك اقي يوفر اا الاموال اللازمة للتقرف فيما  نهيجا لل مام النو ة  ا و نهيجا لترويص  

 البرلا  ي

 من ولال الدراسة التا   لااظنا

o    لحو لاقو  عااي اي   17-84غياب النص الرجعن لرالة اعداا لاقو  الالية ،ايث ا  لاقو
من   133ليس لي لوس الزامية لقواق  الالية ال   ساويي في القوس ،ولحجا هدليل ما قق  عليي الااس 

لسنة   الالية  التعلقة    1994لاقو   الااوام  هعض  الاشوالية  ال  عدل   يولحجي  الالية  هقواق  
ال  قق  ا  البرلا  يشرع هقواق     141في ماا ي    2016استدركما التعديل الدستوري لسنة  

 عضوية في المجالاين التالية منما القاقو  التعلة هقواق  الالية ي 
o    الية و الراال لم يشر اا الجمة الختقة هت ضا اليزاقية وبالتا  لاقو  ال  17-84ا  القاقو

المحدا   54-95الواجب ا باعما ،مما استوجب الب ث في ققوص اورى ملل الرسوم التنهيجي  
لقلااياين وزير الالية والجي قص علا ا  تحضا اليزاقية يوو  ولال  سعة اشمر و وو  من 

 اوتقاص وزير الالية  
o لحوومة هتقديمي الا ا  الوالر الع لن غا ذلك رغم الاهمية ال  يحظا  ا لاقو   سوية اليزاقية والزام ا

- 1981لم  قدم سوى ارهعة لواق  لتسوية اليزاقية ه     1978،اذ ا  الحووماين التعالبة منج سنة  
هسنواين    1987 سنواين   1981-1980-1979-1978التعلقة  هعدذلك  وعااين 
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لسنواين   2015و2011،2012،2013،2014 اليزاقية  لاقو   سوية  لتقديم 
علا التر يب ا يا  عدم التزام الحوومة هتقديم لواق    2012و2008،2009،2010،2011

 ضبط اليزاقية لحو ورق لقلااية استورية ممنواة للبرلا   لرلبة  رف الال العام ي 
o    لم يعد  الحا من النااية القاقوقية ولا الاجرائية ،فينب علا السلواين العنية   17-84ا  القاقو

اا مر بة القاقو  العضوي وا  تحيني بالاستهااس من تجارب الدول في لحجا المجال ايث    ا   ر قن هي
 تجاوزين ملل لحوجا لواق  عتيقة ي

o  ا  مرالة للس الامة لحن التقوي  علا القوين عليي و اجا فاقي ينبغن الار قاء هدوري اا مرالة
 الحم و ارلا من لحجا الدور اازيل  ي  
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